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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل
بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

بالعمل على تعزيز  الواسع  التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام  إذ يشجعها 
حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال 
دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن،

وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب 
في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب 
القانون الدولي، بما فيها أما كن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو 
الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه 

جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية 

الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة،

وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل 
إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعا منها بأن بروتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع  السن  التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات 
المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون 

مصالح الطفل  الفضلى اعتبارا أوليا في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،

كانون  في  المعقود  الأحمر  والهلال  الأحمر  للصليب  والعشرين  السادس  الدولي  المؤتمر  أن  تلاحظ  وإذ 
النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم  الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف 

اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،

رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  باعتماد  ترحب  وإذ 
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والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن 
جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،

الأعمال  في  الوطنية  الحدود  وعبر  داخل  واستخدامهم  وتدريبهم  الأطفال  تجنيد  القلق  ببالغ  تدين  وإذ 
الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين 

بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 
51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في 
الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة 

ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في 
الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظر ا  لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظرا لجنسهم،

والسياسية لاشتراك  والاجتماعية  الاقتصادية  الجذرية  الأسباب  مراعاة  بالها ضرورة  عن  يغيب  لا  وإذ 
الأطفال في النزاعات المسلحة،

واقتناعا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاعن إعادة التأهيل البدني 
والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،

المعلومات  نشر  الأطفال، في  من  والضحايا  الأطفال  اشتراك  وخاصة  المجتمع،  اشتراك  على  تشجع  وإذ 
والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة  عمليا   لضمان  عدم  اشترا ك أفراد قواتها المسلحة الذين 
لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا   مباشرا في الأعمال الحربية.
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المادة 2

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في 
قواتها المسلحة.

المادة 3

1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة 
في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة 

بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.

2 - تودع كل دولة طرف إعلانا   ملزما   بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد 
الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها  لمنع 

فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.

3 - تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك 
بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:

أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا ؛

ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛

الخدمة  هذه  عليها  تنطوي  التي  الواجبات  عن  الكاملة  المعلومات  على  الأشخاص  هؤلاء  يحصل  أن  ج) 
العسكرية؛

د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلا موثوقا به عن سنهم  قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه 

الأمين العام.

5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات 
المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 4

1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف 
بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.
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2 -  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد 
التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلح.

المادة 5

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك 
الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

المادة 6

1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ 
وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها.

2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة 
بين البالغين والأطفال على السواء.

3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين 
من  آخر  نحو  على  إعفائهم  أو  البروتوكول،  هذا  مع  يتناقض  ولايتها بما  نطاق  الحربية في  الأعمال  في 
لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا و  الملائمة  المساعدة  اللزوم كل  الدول الأطراف عند  وتوفر  الخدمة. 

نفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا.

المادة 7

يناقض  نشاط  أي  منع  التعاون في  ذلك  البروتوكول، بما في  هذا  تنفيذ  الأطراف في  الدول  تتعاون   -  1
البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض 
هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة 

وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة 
الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا لقواعد 

الجمعية العامة.



5

المادة 8

1 - تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريرا إلى 
لجنة حقوق ا لطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما 

في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا 
للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف 

في البروتوكول تقريرا كل  خمس سنوات.

3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا 
البروتوكول.

المادة 9

1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.

2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

الاتفاقية  الأطراف في  الدول  بإبلاغ جميع  والبروتوكول  للاتفاقية  الوديع  العام بصفته  الأمين  يقوم   -  3
وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا  بالمادة 3.

المادة 10

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا 
البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

المادة 11

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت 
على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. 
نفاذ  يبدأ  لا  السنة،  تلك  انقضاء  عند  مسلحا  نزاعا  تخوض  المنسحبة  الطرف  الدولة  كانت  إذا  ولكن 

الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
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2 -  لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد 
أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار 

النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

المادة 12

1 - لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين 
العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل  المقترح، طالبا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول 
الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة 
شهور من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل 

تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته 
أغلبية ثلثي الدول الأطراف.

3 -  متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 13

والعربية  والصينية  والروسية  والإنكليزية  الأسبانية  نصوصه  تتساوى  الذي  البروتوكول،  هذا  يودع   -  1
والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة.

2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في 
الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.
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Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication 

d'enfants dans les conflits armés

Les États Parties au présent Protocole,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux 
droits de l'enfant1, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de 
protéger les droits de l'enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et 
demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse 
améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de 
paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les 
enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une 
sécurité et d'un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations 
de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit 
international, notamment des endroits où se trouvent généralement de 
nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,

Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés 
tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la 
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces 
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits 
reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe 
d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits 
armés,

Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant 
spécifie que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être 
humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 
vertu de la législation qui lui est applicable,
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Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Conven-
tion qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces 
armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise 
en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer 
dans toutes les décisions le concernant,

Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que 
les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que 
des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,

Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 
182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des 
pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur 
élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et 
l'utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les 
hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et 
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et 
utilisent des enfants à cet égard,

Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux 
dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes 
énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des 
normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le 
respect intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des 
instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la 
pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous 
une occupation étrangère,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation 
économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à 
l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent 
Protocole,
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Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes 
économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants 
aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour 
assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des 
enfants qui sont victimes de conflits armés,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants 
et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes 
d'éducation concernant l'application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1      

Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que 
les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne 
participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 
18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces 
armées.

Article 3

1- Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans 
leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 
3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant1, en tenant 
compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu 
de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une 
protection spéciale.

2- Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de 
l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge 
minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces 
armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce 
que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
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3- Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces 
armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties 
assurant, au minimum, que:

a) Cet engagement soit effectivement volontaire;

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, 
des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;

c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui 
s'attachent au service militaire national;

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être 
admises au service militaire.

4- Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de 
notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification 
prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

5- L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au 
paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements 
scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des 
États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative 
aux droits de l'enfant.

Article 4

1- Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne 
devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des 
personnes âgées de moins de 18 ans.

2- Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher 
l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre 
juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

3- L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute 
partie à un conflit armé.
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Article 5         

Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme 
empêchant l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, 
d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus 
propices à la réalisation des droits de l'enfant.

Article 6

1- Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif 
et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des 
dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2- Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et 
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de 
moyens appropriés.

3- Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce 
que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées 
dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de 
quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les 
États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue 
de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.

Article 7

1- Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment 
pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la 
réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes 
contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et 
une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en 
consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales 
compétentes.

2- Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance 
par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en 
place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires 
constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
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Article 8

1- Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de 
l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises 
pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant 
la participation et l'enrôlement.

2- Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans 
les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à 
l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant 
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole 
présentent un rapport tous les cinq ans.

3- Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un 
complément d'information concernant l'application du présent Protocole.

Article 9

1- Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à 
la Convention ou qui l'a signée.

2- Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion 
de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3- Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du 
Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui 
ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.

Article 10

1- Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt 
du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2- Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhérer-
ont après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après 
la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
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Article 11

1- Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par 
voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et tous 
les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an 
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 
Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la 
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet 
avant la fin du conflit.

2- Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en 
vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à 
laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en 
quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont 
le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la 
dénonciation.

Article 12

1- Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte 
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci 
communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur 
demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une 
conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa 
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette 
communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur 
de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la 
Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout 
amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la 
conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour 
approbation.

2- Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 
du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée 
générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.

3- Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les 
États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les 
dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs 
acceptés par eux.
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Article 13

1- Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de 
l'Organisation des Nations Unies.

2- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une 
copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la 
Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.




